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بعيدا 
عن الدين 

فوجئت إحدى صديقاتي بسؤال وجهه إليها ابنها )14عاما( 
قائلا: 

هل »شات جي بي تي« مسلم؟!
فأجابت الأم التي غلب عليها الدهشة: 

بالطبع لا، ولكن لماذا هذا السؤال؟
الابن: مجرد سؤال.

هنـــا تبادر إلى ذهن الأم الكثير والكثيـــر من الأفكار التي 
تتعلـــق بظاهـــرة اللجوء إلى تطبيق »شـــات جـــي بي تي« 
للحصـــول على معلومـــات ترتبط بالأمـــور الدينية وأهمها 
تفســـير القرآن، وذلك في ظل تزايد استخدام تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي بصورة لافتة لشرح آيات الكتاب الكريم وتوافر 

بعض التطبيقات الأخرى التي تؤدي نفس الدور.
لذلك يجب تأكيد أهمية التحدث إلى أبنائنا عن هذا التطبيق 
المدعو »شات جي بي تي« والايضاح لهم أنه مجرد آلة تجمع 
معلومـــات من مصادر متعـــددة، مختلفة اللغـــات، متباينة 
الديانات، ومن  متنوعـــة  المرجعيات،  متناقضـــة  المناهج، 
ثم تصبح أي تفســـيرات لهذا التطبيق عن القرآن الكريم غير 

مستقلة أو محرفة أو مشوهة لأنها لا تستند إلى أي علم. 
مطلوب تعزيز فكرة أن »شـــات جي بـــي تي« هو مجرد 
نموذج اصطناعي، لا شـــيخ ولا عالم ولا جهة افتاء، ومن ثم 
هو ليس معصوما من الخطأ والتوجيه المقصود، ففي النهاية 
هو ينفذ أوامر ويســـتقبل معلومات وبيانات ولا يعتقد في أي 
ديانة، وبالتالي يمكن أن يســـاعد فقط في شـــرح مفردات أو 
إعراب، أو الحصول على صور جمالية، وليس في أمور أخرى 

مثل الاحكام او التفسير أو الترجيح بين الآراء.
هـــل يجوز للإنســـان الاعتمـــاد على تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي مثل »شات جي بي تي« في تفسير القرآن الكريم؟

فعلت خيرا دار الإفتاء المصرية ممثلة للأزهر الشـــريف 
حين أعلنـــت مؤخرا وصراحة أن اللجوء إلى تفســـير القرآن 
من »شـــات جي بي تي« لفهم أو لتفسير معاني القرآن الكريم 
أمر غير جائز شرعا، لتحسم بشكل قاطع هذه القضية، وذلك 
بهـــدف صيانة كتاب الله تعالى من الظن والتخمين، إلى جانب 
منع غير المختصين من حشر أنوفهم في هذا الأمر، والرجوع 
إلى التفاسير المعتمدة وأهل العلم والمؤسسات الدينية للفهم 

الصحيح القائم على العلم والأمانة والمعرفة.
وقد اعتبرت دار الإفتاء اللجوء في تفســـير القران الكريم 
الى الذكاء الاصطناعي ممنوعا لما يكتنفه من مفاســـد شرعية 
ومنهجية جسيمة أبرزها جهالة المصدر وعدم إمكان التحقق 
من سلامة المنقول، فضلا عن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا 
تصدر عـــن أهل اختصاص، ولا تلتزم منجها علميا محررا في 

التفسير.
وتلك رســـالة لمن أقحموا تطبيق »شات جي بي تي« في 
حياتهـــم بصورة جنونية بل إدمانيـــة، صغارا وكبارا، حتى 
أصبح المستشار لهم والمصدر الأساسي للمعلومات حتى في 

أدق الأمور الشخصية.
ولهؤلاء نقول.. افعلوا ما شئتم مع تلك الآلة.. ولكن بعيدا 

عن الدين!!

halakamal99@hotmail.comمحميد المحميدهالة كمال الدين

في زمن تتســـارع فيـــه المتغيرات 
الســـؤال  يبقى  الثقافات،  فيه  وتتداخل 
الأهـــم: من يغـــرس فـــي أبنائنا حب 
القادمة  الوطن؟ ومن يحصـــن الأجيال 
بالقيم التـــي صمدت بها مملكة البحرين 
عبر تاريخهـــا؟ الإجابة جاءت واضحة 
في المحاضـــرة الافتراضية التي نظمها 
المجلس الأعلـــى للمرأة مؤخراً بعنوان: 
والهوية  القيم  غـــرس  في  المرأة  »دور 
الوطنية لدى الأجيـــال القادمة«، والتي 
تفعّل أحد المحاور الأساسية في الخطة 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. 
هي  محاضرة..  مجرد  ليســـت  هذه 
تمكين  أن  اســـتراتيجية تؤكد  رســـالة 
المرأة في مملكة البحرين لا يقتصر على 
الجانب الاقتصـــادي أو المهني فقط، بل 
يمتد إلى صميـــم الأمن المجتمعي وبناء 
الإنســـان، في ظل النهج الملكي السامي 
لحضـــرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البـــاد المعظم، 
حفظـــه الله ورعـــاه، ودعـــم ومتابعة 
الأمير سلمان بن  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، حفظه الله.
للمرأة  الأعلى  المجلس  ويســـتحق 
برئاســـة صاحبة السمو الملكي الأميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها 
الله، كل التقديـــر على هذا النهج المتميز 
فـــي تعزيز دور المرأة داخل الأســـرة.. 
المرأة  فالمجلس لم يكتفِ بالحديث عن 
كرقم في سوق العمل، بل ذهب إلى الدور 
الأعمق والأخطر.. دورها كصانعة أجيال 
وحارســـة هوية. ولعل اختيار الشباب 
كمحور رئيســـي فـــي المحاضرة يؤكد 
الحقيقية  المعركة  بـــأن  المجلس  وعي 
اليوم هي معركة وعـــي. فإذا تمكنا من 
اليوم،  الشباب  الوطنية في  القيم  غرس 
بشـــكل  البحرين  اســـتقرار  ضمنا  فقد 

مستدام.
بالمحاور  غنيـــة  محاضـــرة  كانت 
الوطنيـــة قدمتهـــا الأســـتاذة نـــورة 
الشـــباب  لجنة  عضو   - المنصـــوري 
ووطنياً  مهنياً  عرضاً  وإعلامية،  وكاتبة 
آن واحد.. وتناولت محاور رئيسية  في 
وتمثلت  عملية،  شـــكلت خارطة طريق 

في: دور المرأة في غرس القيم والهوية 
الوطنية، فـــالأم هي أول معلمة، والبيت 
هو أول مدرسة. الكلمة التي تقولها الأم 
لأبنائها عـــن البحريـــن، والقصة التي 
تحكيها عـــن تاريخنا، هـــي التي تبني 

الانتماء قبل المناهج. 
أهمية الأســـرة في تعزيـــز الانتماء 
الوطني، فالأســـرة المتماسكة هي خط 
الدفاع الأول ضـــد أي محاولات لطمس 
الهوية أو إحداث شـــرخ في النســـيج 
الوطني. كما تم اســـتعراض التحديات 
التي تواجه الحفاظ على الهوية الوطنية، 
التواصل  تأثير وسائل  أبرزها  ولعل من 
إلى محاولات الذوبان في ثقافات أخرى. 
واقعية  حلولاً  المحاضرة  وعرضت 
لمواجهتها لا تقـــوم على المنع، بل على 
التقوية، ودور الشباب في ترسيخ القيم 
فقط،  متلقين  ليسوا  فالشباب  الوطنية، 
الشاب  بلهم شـــركاء. وعندما يشـــعر 
أن له دوراً في بنـــاء وطنه، يتحول من 
»مســـتهلك« إلى »صانع قـــرار«. كما تم 
عرض مبادرات تعـــزز الهوية الوطنية 
لدى الأجيال القادمـــة، من خلال برامج 
تطوعية، وأنشـــطة مدرسية، ومحتوى 
للرموز  الاعتبـــار  يعيد  هـــادف  رقمي 

الوطنية وتاريخ البحرين.
ما يميز المجلـــس الأعلى للمرأة أنه 
الأعراض،  الدولة.. لا يعالج  يفكر بعقل 
بل يذهب إلى الجذور.. عندما نستثمر في 
المرأة اليوم، فنحن نستثمر في 10 أطفال 
ســـتربيهم غداً، وفي 100 طالب ستؤثر 
فيهم كمدرســـة، وفـــي آلاف المتابعين 
ستؤثر فيهم كإعلامية.. ومحاضرة »دور 
المرأة في غرس القيم والهوية الوطنية« 
ليســـت فعالية عابرة، بل هي لبنة في 
مشـــروع وطني كبير هدفه إخراج جيل 
بحريني فخور بهويته، متمســـك بقيمه، 

وواعٍ بدوره في بناء المستقبل. 
كل الشـــكر للمجلس الأعلى للمرأة، 
وكل التقدير للأستاذة نورة المنصوري 
على هذا الطرح العميق، وللجنة الشباب 
على حسن التنظيم.. ونأمل أن تتواصل 
هـــذه المحاضرات لتصـــل إلى كل بيت 
بحريني، لأن الهوية لا تُحمى بالقوانين 

فقط، بل تُحمى بالتربية أولا. 

malmahmeed7@gmail.com

المجلس الأعلى
للمرأة.. وهوية الوطن
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كتبت: زينب إسماعيل
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة 
التأمينات الاجتماعية للربع الأول من عام 2026 
أن 40% مـــن الموظفيـــن البحرينيين أعمارهم 

تتراوح بين 30-39 سنة.
وبلغ إجمالـــي عدد الموظفين البحرينيين في 
القطاعيـــن العام والخاص نحـــو 158 ألفا و322 
بحرينيـــا، 52 ألفا و542 منهم فـــي القطاع العام 
)33% مـــن إجمالي البحرينييـــن(، و105 آلاف 
و780 منهم في القطاع الخاص، ونسبتهم %67. 
البحرينيين  مـــن  الموظفين  عدد  إجمالي  أما 
والأجانب حتى الربـــع الأول فبلغ نحو 637 ألفا 
و29 موظفا، منهم 478 ألفا و707 موظفين أجانب.
وبينـــت الأرقام أن إجمالي عـــدد المتقاعدين 
وصـــل إلى 86 ألفا و861 متقاعدا، 42% منهم من 
القطاع العام، و58% من القطاع الخاص. وأكدت 
أن عدد أصحاب المعاشات المتوفين وصل إلى 14 

الفا و712 فردا. 
وأشـــارت الإحصائيات إلى أن عدد الموظفين 
الذكور مـــن البحرينيين وصل إلى 90 ألفا و830 
موظفا، فيما بلغ عـــدد الإناث نحو 67 ألفا و492 

موظفة.
وارتفع عـــدد الموظفين المؤمـــن عليهم من 
البحرينيين بنسبة 5% خلال الـ5 سنوات الأخيرة 
بدءا من عام 2022، إذ زادت نســـبة المشتركين 
للربع الأول مـــن 2026 في القطاع العام إلى %3 

و1% في الخاص.
الرواتب الشهرية

ســـجل متوسط الراتب الشـــهري للموظفين 
البحرينيين نحو 931 دينارا بحرينيا، مقابل 857 

دينارا متوسط راتب المتقاعدين. 
وبلغ متوســـط راتب الذكور في القطاع العام 
نحو 1015 دينارا، فيما وصل متوسط راتب الإناث 
نحو933 دينارا. وســـجل القطاع العام متوسط 
معاش شهري للجنســـين يصل إلى 970 دينارا. 
أما متوســـط راتب موظف القطاع الخاص فيصل 
إلى 912 دينارا، 1005 دنانير للذكور و749 دينارا 

للإناث. 
وأشارت الأرقام إلى أن 27% من البحرينيين 
في القطاعين تصل رواتبهـــم إلى ألف دينار وما 
فوق، وعددهم نحـــو 42 ألفا و105 أفراد، 26 ألفا 
و123 منهم ذكورا )نسبتهم 62%( و15 ألفا و982 

إناثا )نسبتهم %37.9(.
واكدت أن 11% من البحرينيين أيضا رواتبهم 
تتراوح بيـــن 800-999 دينارا وعددهم نحو 16 
ألفا و941 موظفا، و16% رواتبهم بين 799-600 

دينارا وعددهم نحو 25 ألفا و93 موظفا. 
في حين أن 23% مـــن البحرينيين رواتبهم 
بين 400-599 دينارا وعددهم نحو 37 ألفا و168 
فردا، أمـــا 34 ألفا و640 من المواطنين فرواتبهم 
تتراوح بين 200-399 دينارا، ونســـبتهم تصل 

إلى %22.
أعمار الموظفين

أوضحـــت الإحصائيات الصادرة للربع الأول 
من العام الحالي أن 1% من الموظفين البحرينيين 
أعمارهم أقل مـــن 20 عاما وعددهم يصل إلى ألف 
و25 شخصا، مقابل 27% منهم أعمارهم بين 20-
29 سنة وعددهم ما يقارب 42 ألفا و760 موظفا.

وأكـــدت أن 40% من المواطنيـــن أعمارهم 
بين )30-39 سنة( وعددهم 63 ألفا و991 فردا، 
و23% بين )40-49 سنة( وعددهم 36 ألفا و32 
فردا، و8% بين )50-59 ســـنة( وعددهم 12 ألفا 
و356 موظفا. بيد أن 1% منهم أعمارهم تصل إلى 

60 عاما وما فوق وعددهم 2158 موظفا. 
وفي القطاع الخاص، فإن 1% من البحرينيين 
لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة وعددهم 904 أفراد، 
و32% أعمارهم بين 20-29 ســـنة وعددهم 34 
ألفا و308 أفـــراد، و40% أعمارهم بين 39-30 

سنة وعددهم 42 ألفا و369 موظفا.
وفي نفـــس القطاع أيضا، تبيـــن الأرقام أن 
19% من البحرينيين أعمارهم بين 40-49 سنة 
وعددهم 20 ألفا و192 فردا، و6% يقعون ضمن 
الفئة الســـنية )50-59 ســـنة( وعددهم 6 آلاف 
و793، و1% أعمارهـــم تبلـــغ 60 عاما وما فوق 

وعددهم نحو 1214.
أما في القطـــاع العام، فتبيـــن الإحصائيات 
أن 16% من المواطنيـــن أعمارهم دون 29 عاما 
وعددهـــم 8 آلاف و452، و41% من البحرينيين 
بين 30-39 عاما وعددهم 21 ألفا و622، و%30 
أعمارهم بين 40-49 سنة وعددهم 15 ألفا و840، 
و11% بين 50-59 ســـنة وعددهم 5 آلاف و563 
فردا، في المقابل فإن 2% من المواطنين أعمارهم 

تصل إلى 60 سنة وما فوق وعددهم 944 فردا.
ويرتفع متوســـط رواتب البحرينيين إلى ألف 
دينار وأكثر بدءا من الفئات الســـنية )40 ســـنة 
حتـــى أكثر من 60 عاما(، إذ تصـــل رواتب الفئة 
الســـنية )40-49 ســـنة( إلى ألف و295 دينارا 
والفئة الســـنية )50-59 ســـنة( إلى ألف و486 
دينارا والفئة 60 عاما ومـــا فوق إلى ألف و671 

دينارا.
ويبلغ متوســـط راتب الذكور في الفئة )60 
ســـنة وما فوق( نحو 1822 دينـــارا مقابل 1159 
دينارا للإناث، ومتوسط معاش الذكور في الفئة 
)50-59 ســـنة( ما يقـــارب 1699 دينارا مقابل 

1084 للإناث. 
أما متوســـط رواتب الذكور في الفئة 49-40 
سنة فيصل إلى 1451 دينارا بيد أن متوسط معاش 

الإناث يبلغ نحو 1095 دينارا.

ــــــــــن  ــــــــــن البحرينيي ــــــــــن الموظفي 40% م
أعمارهــــــــــم بيــــــــــن30-39 ســــــــــنة

ألزمـــت المحكمة الكبـــرى العمالية 
الأولى، صاحـــب مؤسســـة تجارية بأن 
يؤدي إلى مدير مبيعات وتسويق سابق 
أجـــورا متأخرة وتعويضـــا عن الفصل 
الخدمة  نهايـــة  ومكافـــأة  التعســـفي، 
وعمـــولات مبيعات بإجمالـــي 49 ألف 
عليه  المدعى  المحكمـــة  وألزمت  دينار، 
بالفائدة القانونية والرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة والخبرة.
وقال المحامـــي أنس هجرس وكيل 
الموظف المدعي إن موكله كان قد التحق 
بالعمـــل لدى المؤسســـة المدعى عليها 
منذ عـــام 2005 بوظيفة »مدير مبيعات 
قدره  إجمالي  شـــهري  بأجر  وتسويق« 
1130 ديناراً، وفي أغسطس 2025، أقدم 
بشكل  إنهاء خدماته  على  العمل  صاحب 
ممتنعاً  إخطار سابق،  دون  ومن  مفاجئ 
عن ســـداد أجوره المتأخرة ومستحقاته 
الماليـــة وعمولاته المتفـــق عليها، فيما 

دفع صاحب العمل أمام المحكمة باستناد 
الإنهاء إلى المادة )107( من قانون العمل، 
ادعاءً منه بارتكاب الموظف خطأً تسبب 
بالتزاماته  وإخلاله  مادية  خســـارة  في 

الجوهرية.
في  العماليـــة  المحكمـــة  وأكـــدت 
حيثيات حكمهـــا أن الأوراق خلت تماماً 
مـــن أي دليـــل يثبت حدوث خســـارة 
جسيمة أو إبلاغ الجهات المختصة خلال 
الموعـــد القانوني، كمـــا بيّنت المحكمة 
أن الادعـــاءات المتعلقة بخلافات إدارية 
فرعية لا ترتقي الى كونها إخلالاً جوهرياً 
بالالتزامـــات العقدية، ممـــا يجعل قرار 
الفصل عارياً عن الســـند القانوني ويُعد 

إنهاءً غير مشروع لعلاقة العمل.
وقالت المحكمة إن ذمة صاحب العمل 
لا تبرأ من الأجر إلا بإثبات تسليمه فعلياً 
للعامل، ولمـــا كان المدعى عليه لم يقدم 
ما يفيد ســـداد الأجور عن فترة النزاع، 

فقد ثبت اشتغال ذمته بها، مع استحقاق 
المدعي التعويـــض القانوني المقرر عن 
التأخير في الصرف لحماية الأجر، حيث 
انتهت إلى اســـتحقاق المدعي العمولات 
عن بعض السنوات بناء على المراسلات 
الإلكترونية المتبادلة بينه وبين صاحب 

العمـــل )والموظف المختـــص(، والتي 
تطمئن إليها المحكمة كدليل إثبات.

وحكمـــت المحكمة بإلـــزام المدعى 
عليه بأن يـــؤدي الى لمدعي مبلغ 6177 
ديناراً عن أجـــوره المتأخرة، مع الفائدة 
القانونية بواقع 6% ســـنوياً عن الأجر 
الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من 
تاريخ الاستحقاق، وتزداد بواقع 1% عن 
كل شهر تأخير بما لا يجاوز 12% سنوياً 

حتى تمام السداد.
كما قضت بإلـــزام المدعى عليه بأن 
يـــؤدي للمدعـــي مبلـــغ 13560 ديناراً 
كتعويـــض عن الإنهاء غير المشـــروع، 
كبدل إخطار، ومبلغ  ومبلغ 1130 ديناراً 
إجـــازات، ومبلغ 19  دينار كبدل   1900
ألف دينـــار مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 
7600 دينار عمولات مبيعات، بالإضافة 
إلى المصاريف القضائية، ومقابل أتعاب 

المحاماة.

49 ألـــف دينـــار لموظـــف فُصل تعســـفيا بعـــد 20 عامـــا خدمة

}   المحامي أنس الهجري.

قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام 
شـــركة تجارية أن تؤدي الى مورد بضائع 
مبلغ 278 ألف دينـــار والفائدة القانونية 
بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى السداد التام، والمصاريف المناسبة 
إلزام  ورفضت  المحامـــاة،  أتعاب  ومقابل 
الشـــركاء على اعتبار أن الشركة المدعى 
عليها هي شـــركة ذات مسؤولية محدودة، 

ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمم شركائها.
وكيلة  المادح  زهراء  المحامية  وقالت 
أحد الشـــركاء »المدعى عليـــه الثاني« ان 
الشركة رفعت دعوى ضد الشركة المدعى 
عليها، أشـــارت فيها إلى قيامهـــا بتوريد 

بقيمة  إنارة،  وأدوات  كهربائية  مستلزمات 
362 ألـــف دينار، وتخلفت الشـــركة عن 
الدفـــع، وطلبت المؤسســـة الحكم بإلزام 
المدعـــى عليهم )الشـــركة وشـــركاءها( 
متضامنين بأداء مبلـــغ المطالبة والفوائد 

القانونية والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعدم  المادح  زهراء  المحامية  ودفعت 
المدعى عليه  الدعوى في مواجهـــة  قبول 
الثاني لانتفاء صفته، فيما قدمت المؤسسة 
انتهى  محاســـبي  خبير  تقريـــر  المدعية 
باســـتحقاق المدعية مبلغ 278900 دينار 
بعد خصم المبالغ المســـددة والتسويات، 
المدعى عليها تقرير  الشـــركة  فيما قدمت 

خبير آخر، فطلبـــت المحكمة من الطرفين 
الاتفاق على خبيـــر واحد، حيث اتفقا على 

تقرير الخبير الأول.
وأشـــارت المحكمـــة إلى أن أطـــراف 
الدعـــوى قد اتفقوا على مـــا جاء بالتقرير 
الأخير، واعتبرته إقـــراراً قضائياً وحلولاً 
للدين، ولم يقدم أي من الخصوم اعتراضاً 
أو دليلاً يخل بسلامة الأسس الفنية  جدياً 

والمحاسبية التي أقيم عليها التقرير.
ورفضـــت المحكمة طلب إلزام المدعى 
عليهم من الثاني حتى الخامس متضامنين، 
مستندة إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى 
هي شركة ذات مســـؤولية محدودة، ولها 

ذمة مالية مستقلة عن ذمم شركائها، وقالت 
إن المدعي لم يثبت أن الشركاء تسببوا في 
ترتيب التزامات رغم علمهم بعجز الشركة، 
أو أنهـــم ارتكبوا خطأ جســـيماً أو خالفوا 
القانون أو عقد التأســـيس، ولم ينســـب 
المدعي التواقيع المحررة على الشـــيكات 
لأي منهـــم، لذلك قضـــت المحكمة برفض 
المحكمة  المطالبة في مواجهتهم، وحكمت 
بإلزام الشـــركة المدعـــى عليها الأولى أن 
دينارا   278,963 مبلـــغ  للمدعـــي  تؤدي 
والفائدة القانونية بواقع 3% ســـنوياً من 
تاريخ رفـــع الدعوى، والمصاريف ومقابل 

أتعاب المحاماة.

تأجيل »التجارية« تُلزم شركة سداد 278 ألف دينار لمورد مستلزمات كهربائية الجنائية  الكبـــرى  المحكمة  قررت 
قضية شـــاب )23 عاماً( إلى جلسة 28 يوليو 
للمرافعة، متهم بإشعال حريق في منزل أسرته 
بسبب رفضهم إعطاءه أموالا لشراء المخدرات، 
كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم على 

ذمة القضية.
كانت النيابة وجهـــت إلى المتهم أنه في 4 
أبريل 2026 أشعل عمدا حريقا في منزل مملوك 
للورثة، وكان من شـــأنه تعريض حياة الناس 
واموالهم للخطـــر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 
بلاغ من شـــقيقة المتهم أفادت فيه أن شقيقها 
طلب منها مبلغاً مالياً في يوم الواقعة، إلا أنها 
أخبرته بعدم حيازتها المال، معللة بعلمها بأنه 

ينفق الأموال على شراء المواد المخدرة.
بحرق  بتهديدها  قـــام  المتهم  أن  وأضافت 

المنزل في حال عدم تلبية طلبه، إلا أنها لم تعر 
تهديده اهتمامـــاً، لان المتهم دائم التهديد، بعدا 
أرسل رســـالة نصية عبر مجموعة العائلة في 
تطبيق التواصل الاجتماعي »واتســـاب« يؤكد 

فيها قيامه ببدء حرق المنزل.
وأشارت الى أن شـــقيقتها الأخرى أبلغتها 
فوراً بمشـــاهدتها غرفة المتهم وهي تشـــتعل 
بالنيران، وعلى الفـــور تم إبلاغ الإدارة العامة 
للدفاع المدني، حيث توجهت الطواقم المختصة 
إلى الموقع وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة 
عليه، وأكد تقرير الدفاع المدني أن الحريق كان 
مفتعـــاً بفعل فاعل، وأســـفر عن تضرر إحدى 
الغرف كلياً جراء ألســـنة اللهب، بالإضافة إلى 
تضـــرر 4 غرف أخرى جـــراء تصاعد الدخان 
الكثيف في الوقت الذي أقر المتهم ما نسب اليه.

أرسل رسالة واتساب لجروب العائلة للعلم..

عشريني يشعل النار في منزل أهله بسبب المخدرات

تقديم: إســلام محفوظ

تضرر سيارتين إثر تصادم بسبب تجاوز الإشارة الحمراء
كتب: عبدالأمير السلاطنة

مروري  حادث  إثر  سيارتان  تضررت 
وقع في الســـاعة السادســـة من صباح 
أمس )السبت( على شارع البديع بالقرب 
مـــن الســـنابس، وذلك نتيجـــة تجاوز 
الضوئية  الإشارة  المركبات  إحدى  سائق 
الحادث عن وقوع  الحمراء. ولم يســـفر 

إصابات.
المرور  الفور شرطة  على  وقد حضر 
وباشـــر افردها التحقيق لمعرفة السائق 

الذي تجاوز الاشارة الحمراء.
العامة  الإدارة  طالبـــت  ومن جهتها، 
للمرور جميع السائقين بضرورة الالتزام 
الإشارات  تجاوز  وعدم  الســـير  بقوانين 
الحمراء، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.


